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Résumé en français

La Cour d’appel de commerce de Casablanca rejette l’appel formé par une société emprunteuse contre
un  jugement  ayant  exclu  la  responsabilité  de  deux  établissements  bancaires  pour  résiliation
prétendument abusive d’un contrat de crédit bancaire à durée déterminée, en vertu de l’article 525 du
Code de commerce.

Elle relève que le crédit octroyé pour un montant de 200 millions de dirhams devait être utilisé dans un
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délai  précis expirant le 30 septembre 2010, sous peine de caducité automatique des montants non
utilisés. La Cour précise que l’échange postérieur de courriers entre les parties ne constitue nullement
une  prolongation  tacite  du  contrat,  en  l’absence  d’accord  explicite  du  consortium  bancaire,
conformément à l’article 230 du Dahir formant Code des obligations et des contrats et à l’article 525
précité.

Quant aux dommages allégués par la société, la Cour, après plusieurs expertises contradictoires, écarte
les conclusions des experts ayant retenu des dommages potentiels fondés sur des profits attendus ou sur
des documents comptables irréguliers, soulignant que le préjudice réparable doit être certain et direct.
Elle constate que les banques avaient régulièrement exécuté leurs obligations en débloquant les fonds
correspondant  exclusivement  aux  factures  régulièrement  présentées  et  justifiées  par  l’emprunteuse
pendant la durée contractuelle.

En l’absence de preuve du refus injustifié des banques de débloquer les sommes valablement sollicitées
et régulièrement comptabilisées par la société pendant la durée contractuelle,  la Cour écarte toute
responsabilité des établissements bancaires dans l’arrêt du projet, confirmant ainsi le jugement attaqué
et mettant les dépens à la charge de l’appelante.

Texte intégral

محمــة الاستئناف

حيث نع الطرف المستأنف عل الحم سوء تطبيق مقتضيات المادة 525 من مدونة التجارة وفساد التعليل وعدم الارتاز عل أساس،
بدعوى أن المحمة مصدرته استندت ف تعليلها بأنه لم يستعمل الاعتمادات الت كانت موضوعة رهن إشارته دون اعتبار لطبيعة العقد
وشروطه وآلياته الت لا وجود فيها لما يفيد توفره عل مبالغ رهن تصرفه، بل كان ما كان يمله هو أداء فواتير نفقات الاستثمار وتقديم
طلب استرجاع جزء منها قد يحظ بقبول المجموعة البنية وقد يون مصيره الرفض، كما هو الحال ف العديد من المرات، مما

اضطره إل تحملها منفردا.

وحيث أجاب البنك (م.) أنه لم يرتب أي اخلال بالتزاماته، بل إنه نفذ ما التزم به وأفرج عل القرض حسب فاتورات النفقات المقدمة
من طرف المقترض وفق البرنامج الاستثماري وذلك طيلة مدة الاعتماد المتفق عليها عقدا والت انتهت بانتهاء مدته، كما دفع بنك (إ.) –
البنك  (خ.) سابقا‐ بان المقترضة تقر بعدم استعمالها الاعتمادات خلال الأجل المحدد بالعقد، وان استمرار المقترضين ف عقد جلسات

واتباع الوسائل الحبية لإيجاد حل يرض الجميع لا يمن اعتباره بأنه تعاقد جديد أو إلغاء لاتفاق قائم.

وحيث إن الثابت من المقال الافتتاح للطاعنة أنها أسست دعواها عل أن الطرف المستأنف عليه رفض صرف الفواتير المقدمة لفائدة
الدائنين مما أدى إل توقف الأشغال وألحق بها عدة أضرار فضلا عن أنه قام بإنهاء عقد صرف الاعتماد بصفة تعسفية ودون احترام

مقتضيات المادة 525 من مدونة التجارة.

وحيث من جهة أول، فان الثابت من وثائق الملف أن المستأنف عليهما منحا للطاعنة شركة (.G) قرضا طويل الأمد تم الاتفاق بموجبه
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عل جميع الشروط الخاصة به ومن بينها مبلغه الذي حدد ف مبلغ 200.000.000 درهم، مع التزامها باستعماله داخل أجل أقصاه 12
شهرا من تاريخ المصادقة عليه، وبتاريخ 24/04/2009 أبرم الطرفان ملحقا لعقد القرض المذكور تضمن ف ديباجته بأن المشروع عرف
تأخيرا بالمقارنة مع جدول انجازه والذي يرجعه المقترض إل التحسينات الت قامت بها شركة (ك.) سواء عل الصعيد التقن أو
الجانب التجهيزي قصد الرفع من مردودية المشروع، كما أن الأساسات تطلب إنجازها وقتا أكثر من المتوقع لوجود جزء من العقار فوق

نهر باطن، كما التزمت باستعمال القرض داخل أجل اقصاه 30/09/2010 تحت طائلة إلغاء المبالغ الغير مستعملة.

وحيث إن المستأنفة لم تستعمل مبلغ القرض داخل الأجل المتفق عليه، مما يجعلها تقع تحت طائلة الجزاء المتفق عليه ف ملحق العقد
المبرم بين الطرفين والذي يعد شريعتهما طبقا لمقتضيات الفصل 230 من ق.ل.ع.

وحيث ما دام الاعتماد الذي كان ممنوحا للمستأنف عليها كان محدد المدة، فإنه وبمقتض الفقرة الثالثة من المادة 525 من مدونة
التجارة فانه (( ينته الاعتماد المفتوح لمدة معينة بقوة القانون بانتهاء المدة المحددة من غير أن يون البنك ملزما بإشعار المستفيد
بذلك )) ويبق تمسك الطاعنة بأن عقد القرض تم تمديده بموجب الرسائل المتبادلة بين الطرفين بعد انتهاء مدته غير مرتز عل أساس،
ما دامت الرسائل المتمسك بها ليس بها ما يفيد القبول النهائ للتلة البنية عل تمديد الأجل، بل كات مجرد مفاوضات حول تمديد
الأجل مقرونة بشروط لم تدل الطاعنة بما يفيد تحقيقها، علما ان الرسالة الصادرة عن بنك (إ.) (البنك (خ.) سابقا) والمؤرخة ف
22/03/2011 كـان يستفسـرها بمقتضاهـا بخصـوص النقـط المثـارة خلال الاجتمـاع المنعقـد بتـاريخ 22/11/2010 ويشعرهـا بموجبهـا
بانصرام مدة صلاحية استعمال القرض المحدد ف 30/09/2010 وبضرورة تنفيذ التزامها بالرفع من رأسمال الشركة، مما لا محل معه

لمساءلة البنك عن إنهاء العقد بدعوى أن الإنهاء كان تعسفيا لأن العقد انته بانتهاء المدة المحددة لاستعماله.

وحيث من جهة ثانية، فإنه وأمام تمسك الطاعنة بان الطرف المستأنف عليه رفض صرف الفواتير المقدمة له، مما أدى إل توقف
مة وأمام المنازعة المثارة أعلاه قضت تمهيديا بإجراء خبرة أولتوقف المشروع، فإن المح الأشغال وألحق بها عدة أضرار أدت إل
للوقوف عل مدى تقيد المجموعة البنية ببنود وشروط عقد فتح الاعتماد وذلك بالاطلاع عل لائحة الاعتمادات المفرج عنها ومقارنتها
بطلبات الإفراج، وف حالة ثبوت وجود إخلالات ف عمليات الإفراج تحديد الأضرار اللاحقة بالمستأنفة جراء ذلك، خلص بموجبها
الخبراء عبد المجيد (ر.) ونور الدين (م.) ومحمد (س.) إل تحديد قيمة الأضرار ف مبلغ 61.055692,93 درهما، ثم ثانية حدد من
خلالها الخبراء عبد الغفور (غ.) وجمال (ا.) وعبد الحميد (م.) الأضرار ف مبلغ 158.790.235,06 درهما ثم ثالثة بواسطة الخبير محمد
ف 07/07/2008 لغاية  (G.) (ن.) الذي جاء ف تقريره بأن البنين تقيدا بشروط وبنود العقد ووصلت الإفراجات لفائدة شركة 
30/09/2010 ما مجموعه 26.731.842,81 درهما بالنسبة للبنك المغرب للتجارة الخارجية وما مجموعه 26.237.060,15 درهما
بالنسبة للبنك (م.)، ثم رابعة خلص بموجبها الخبير امبارك (ج.) إل تحديد الأضرار ف مبلغ 178.403.472,43 درهما، وأمام منازعة
الطرف المستأنف عليه ف هذه الخبرة، قضت المحمة بإجراء خبرة أخرى خلص بموجبها الخبراء المصطف (ب.) والمصطف (م.)

ورشيد (س.) إل تحديد قيمة الأضرار ف مبلغ 168.501.870,62 درهما.

وحيث إن استعانة المحمة بالخبراء لا يعن أنها ملزمة برأيهم بل يبق لها الخيار ف «أن تأخذ برأي الخبرة الأول أو الثانية، ولها ان
تأخذ بما تراه مناسبا ومطابقا للوقائع والقانون وتطرح ما تراه مخالفا لذلك …» وفق ما أكدته محمة النقض – المجلس الأعل سابقا –
ف قرارها عدد 314 الصادر بتاريخ 07/02/2001، وأن الثابت من تقارير الخبراء المذكورين أعلاه، باستثناء الخبير محمد النعمان أنهم
فضلا عن أنهم لم يتقيدوا بالمهمة المسندة إلهم وخاضوا ف نقط قانونية، فإنهم اعتمدوا ف تحديد التعويض عن الربح السنوي الذي كان
متوقعا، ف حين أن الضرر الموجب للتعويض هو الضرر المحقق والمباشر وليس الضرر الاحتمال الذي ينبن عل الافتراض
والتخمين، كما أنهم استندوا إل الفواتير المستدل بها من طرف الطاعنة دون التأكد من مدى مسك هذه الأخيرة لمحاسبة منتظمة، مما
حدا بالمحمة وأمام طعن الطرف المستأنف عليه ف الفواتير المستدل بها من طرف المستأنفة والمستند إليها من طرف الخبراء
المصطف مبروك ورشيد السبت والمصطف بداري ف تحديد التعويض والواردة ف الجداول المضمنة ف تقريرهم بدعوى أنها وهمية
ومصطنعة، إل إجراء خبرة للتأكد من مدى نظامية الفواتير المذكورة واحترامها للفواعد المحاسبية، خلص بموجبها الخبير يونس (ج.)
أن محاسبتها عن سنوات 2005 لغاية 2009 غير  (G.) الوثائق المحاسبية لشركة تقريره بعد إرجاع المهمة إليه وبعد اطلاعه عل ف
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ممسوكة بانتظام، وأن محاسبتها عن سنت 2010 و2011 ممسوكة بانتظام.

كما أن الفواتير المضمنة بالصفحات من 86 إل 119 من تقرير الخبراء موضوع الخبرة ه نفسها المضمنة بالصفحات من 132 لغاية
152 ومجموعهــا 211.819.084,84 درهمــا، علمــا ان هنــاك فــواتير غيــر مــبررة فــ الصــفحات مــن 86 لغايــة 119 يبلــغ مجموعهــا
39.331.126,57 درهما، وبعد خصمه من مجموع الفواتير الواردة بالتقرير، فإن المتبق هو 172.487958,38 درهما ويتون من
مجموعة من الفواتير غير المقيدة بمحاسبة شركة (.G) بما مجموعه 15.343.450 درهما، وأخرى لا تحمل رقم السجل التجاري ولا رقم
التعريف الضريب بمبلغ 500.000 درهم أو لا تحمل رقم التعريف الضريب بمبلغ 10.000 درهم، ليبق مجموع الفواتير المضمنة
والمقيدة بمحاسبة المستأنفة هو 146.644.508,38 درهما وليس مبلغ 211.819.084,95 درهما، كما أنه بخصوص الفواتير الواردة ف
الصفحات من 153 إل 162 و171 إل 174 فإنها تضم فواتير غير مقيدة بالمحاسبة باستثناء الفاتورة عدد 07/308 واتفاق بيع أرض

غير مدل بنسخة منه.

وحيث إنه بخصوص ما تتمسك به المستأنفة من خرق الخبرة المنجزة من طرف الخبير يونس جسوس للفصل 63 من ق.م.م، فإنه
بالرجوع إل تقريره، يلف أنه قام باستدعاء كافة الأطراف ونوابهم، بما فيهم المستأنفة ودفاعها، بعنوانيهم الواردة بالقرار التمهيدي بالبريد
المضمون، محترما بذلك ما يفرضه عليه الفصل المذكور كما ان عدم استدعائه لعبد العزيز (ص.) لا يعد إخلالا بمقتضيات الفصل 63،

لأنه غير ملزم باستدعائه، ما دام انه ليس طرفا ف النزاع.

وحيث يستفاد من التقرير المذكور ان الفواتير المستند إليها من طرف الخبراء المتمسك بتقريرهم من طرف المستأنفة ف تحديد
التعويض تضم فواتير غير مقيدة بمحاسبتها وأخرى سبق احتسابها وأخرى غير مبررة ولا علاقة لها بالمشروع، وبالتال فان التعويض
بن عل محاسبة غير ممسوكة بانتظام ومخالفة لمقتضيات المادة 19 من مدونة التجارة الت توجب عل التجار مسك محاسبة منتظمة
وفق القواعد المحاسبية المنصوص عليها بالقانون 9-88 حت يتسن لهم الاحتجاج بها وتعتمد كحجة ف الإثبات، لأن الفواتير أغلبها لم
تن موضوع أي طلب افراج من طرف المستأنفة ولم يسبق لها تقديمها، علما ان تلك المقيدة بصفة نظامية بمحاسبة المستأنفة تببلغ
146.644.508 دراهم، وان تلك الت تم الإفراج عنها من طرف التلة البنية والمستوفية للشروط المنصوص عليها ف البند الثان من
ملحق العقد خلال مدة استعمال القرض والذي ينص صراحة عل أن الإفراج عن القرض يتم عل أساس تقديم المستأنفة لما يثبت أداء
الفواتير بلغت 52.972.912,66 درهما، وهو الأمر الذي أكدته جميع الخبرات المنجزة ف الملف، مما يثبت تنفيذ التلة البنية لالتزامها
بالافراج عن القرض حسب فواتير النفقات الت تم تقديم طلب الإفراج بشأنها بعد إثبات تسديدها من طرف صاحب المشروع، وأن

الفواتير الت تدع عدم الإفراج عنها، فإنها لم تن محل أي طلب افراج من طرفها ولم يسبق تقديمها.

وحيث إنه وف غياب إدلاء الطاعنة بما يفيد أن التلة البنية رفضت الإفراج عن الفواتير المقدمة لها والمقيدة بمحاسبتها وداخل اجل
استعمال القرض، تبق كافة الإخلالات المتمسك بها من طرفها غير مرتزة عل أساس، مما لا محل معه لتحميل البنين أي مسؤولية
عن توقف المشروع سيما أمام إقرارها بان توقفها عن إتمام المشروع خلال مدة معينة كان نتيجة عدة مشاكل اعترضها مما ترتب عنه

عدم احترام مدة إنجاز الأشغال المتفق عليها وعدم استعمال القرض بامله.

وحيث إن المحمة غير ملزمة بتتبع الخصوم ف جميع مناح دفوعهم ولا بالجواب إلا عل تلك الت لها تأثير عل مسار النزاع، مما
تبق معه المحمة غير ملزمة بالجواب عل المنازعة المثارة من طرف الطاعنة بخصوص طلبها العارض الرام إل بطلان خبرة يونس
جسوس وطلب تجريحه المقدم بعد إرجاع المهمة إليه، ويتعين استبعادهما والتصريح تبعا لذلك برد استئنافها مع إبقاء الصائر عل

رافعها.

لهــذه الأسبـــاب

فإن محمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقض وه تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
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ف الشــل:  سبق البث ف الاستئناف بالقبول وقبول الاستئناف المثار.

ف الموضوع : برده وتأييد الحم المستأنف مع إبقاء الصائر عل رافعه.

Version française de la décision

Cour d’appel

Considérant que l’appelante fait grief au jugement entrepris d’avoir méconnu les dispositions de l’article
525 du Code de commerce, entaché sa décision d’un défaut de motivation et d’un manque de base légale,
au motif que la juridiction saisie aurait retenu, pour motiver sa décision, que l’appelante n’avait pas
utilisé les crédits  mis à sa disposition,  sans considérer la  nature du contrat,  ses conditions et  ses
mécanismes  dans  lesquels  rien  n’indiquait  qu’elle  disposait  effectivement  de  montants  à  sa  libre
disposition ; qu’en réalité, ce dont elle bénéficiait, c’était uniquement la possibilité de régler des factures
relatives  aux  dépenses  d’investissement,  puis  de  solliciter  auprès  du  groupement  bancaire  le
remboursement partiel des sommes engagées, remboursement susceptible d’être accepté ou refusé par
ledit  groupement,  comme  cela  s’est  effectivement  produit  à  plusieurs  reprises,  contraignant  ainsi
l’appelante à supporter seule ces dépenses ;

Considérant que la Banque (I.) a répondu qu’elle n’a commis aucun manquement à ses engagements,
ayant exécuté les obligations mises à sa charge en débloquant les fonds du crédit conformément aux
factures de dépenses présentées par l’emprunteuse selon le programme d’investissement, et ce, pendant
toute la durée convenue contractuellement pour l’utilisation du crédit, laquelle a pris fin à l’expiration du
délai stipulé ; que la Banque (A.) – anciennement Banque (E.) – a également fait valoir que l’emprunteuse
reconnaissait elle-même ne pas avoir utilisé les montants mis à disposition dans le délai contractuel, et
que la poursuite par les emprunteurs de réunions et démarches amiables afin de parvenir à une solution
consensuelle ne saurait constituer ni un nouveau contrat ni l’annulation de la convention en vigueur ;

Considérant qu’il ressort de la requête introductive d’instance déposée par l’appelante que celle-ci a
fondé sa demande sur le refus des intimées de procéder au paiement des factures soumises au bénéfice
de ses créanciers, entraînant l’arrêt des travaux et lui occasionnant divers préjudices, outre la résiliation
abusive  du  contrat  de  crédit,  en  violation  selon  elle  des  dispositions  de  l’article  525 du  Code de
commerce ;

Considérant, en premier lieu, qu’il résulte des pièces du dossier que les banques intimées ont accordé à
l’appelante,  société (G.),  un crédit  à long terme, assorti  de conditions convenues entre les parties,
notamment un montant fixé à 200.000.000 dirhams, avec obligation pour l’emprunteuse de l’utiliser dans
un délai maximal de 12 mois à compter de son approbation ; qu’en date du 24/04/2009, les parties ont
signé un avenant au contrat de crédit précité, précisant dans son préambule que le projet avait subi un
retard par rapport au calendrier initialement prévu, retard imputé par l’emprunteuse aux améliorations
techniques et d’équipement apportées par la société C. en vue d’optimiser la rentabilité du projet, ainsi
qu’au temps supplémentaire nécessaire à la réalisation des fondations en raison d’une partie du terrain
située au-dessus d’une rivière souterraine ; que l’emprunteuse s’était dès lors engagée à utiliser le crédit
au plus tard le 30/09/2010, sous peine d’annulation des sommes non utilisées ;
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Considérant que l’appelante n’a pas utilisé le montant du crédit dans le délai convenu, tombant ainsi sous
le coup de la sanction prévue dans l’avenant au contrat conclu entre les parties, lequel constitue leur loi
conformément aux dispositions de l’article 230 du Dahir formant Code des obligations et des contrats ;

Considérant que dès lors que le crédit accordé à l’appelante était à durée déterminée, celui-ci prend fin
de  plein  droit  à  l’expiration  du  terme  fixé,  sans  que  la  banque  ait  à  notifier  cette  échéance  au
bénéficiaire, conformément à l’alinéa troisième de l’article 525 du Code de commerce ; que la prétention
de l’appelante selon laquelle le contrat aurait été prolongé par l’échange de courriers intervenus après
son échéance est dépourvue de fondement, les courriers produits ne contenant aucun accord définitif du
groupement bancaire sur une prolongation, se limitant à de simples négociations assorties de conditions
non réalisées par l’appelante ;  que la lettre de Banque (A.)  (anciennement Banque E.)  en date du
22/03/2011 visait précisément à interroger l’appelante sur des points soulevés lors de la réunion du
22/11/2010, l’informant de la survenance du terme du crédit fixé au 30/09/2010 et de son obligation
d’augmenter  le  capital  social,  ce  qui  exclut  toute  responsabilité  de  la  banque  pour  résiliation
prétendument abusive, dès lors que la fin du crédit résultait de l’arrivée du terme contractuel ;

Considérant, en second lieu, que face à l’allégation de l’appelante selon laquelle les intimées auraient
refusé  le  règlement  des  factures  présentées,  entraînant  l’arrêt  des  travaux  et  lui  causant  divers
préjudices consécutifs à l’arrêt du projet, le tribunal, compte tenu de la contestation soulevée, a ordonné
à titre préalable une première expertise destinée à vérifier si le groupement bancaire avait respecté les
clauses  et  conditions  du contrat  de  crédit,  notamment  en comparant  les  déblocages  effectués  aux
demandes formulées, et en cas de manquements établis, à évaluer les préjudices subis par l’appelante ;
expertise confiée aux experts Abdelmajid R., Noureddine El M. et Mohamed S., qui ont fixé le montant
des préjudices à 61.055.692,93 dirhams ; qu’une deuxième expertise par les experts Abdelghafour G.,
Jamal  A.  et  Abdelhamid M.  les  a  évalués  à  158.790.235,06 dirhams ;  une troisième expertise  par
Mohamed N. a conclu au respect par les banques des clauses contractuelles avec déblocages pour la
société (G.) de 26.731.842,81 dirhams par la Banque (A.) et 26.237.060,15 dirhams par la Banque (I.) ;
une quatrième expertise réalisée par l’expert Mbarek J. a fixé les préjudices à 178.403.472,43 dirhams ;
enfin,  une dernière expertise par les experts Mustapha B.,  Mustapha M. et Rachid S.  a évalué les
dommages à 168.501.870,62 dirhams ;

Considérant que l’expertise judiciaire ne lie pas le tribunal qui demeure libre « d’adopter l’une ou l’autre
des expertises, en totalité ou partiellement, selon ce qu’il estime conforme aux faits et au droit », ainsi
que l’a rappelé la Cour de cassation (anciennement Cour Suprême) dans son arrêt n°314 du 07/02/2001 ;
que les expertises précitées, hormis celle de Mohamed N., ont dépassé leur mission en abordant des
questions juridiques et ont évalué le préjudice sur la base du profit annuel attendu, alors que le préjudice
indemnisable  doit  être  certain,  direct  et  non hypothétique ;  que ces expertises  reposaient  sur  des
factures contestées, non régulières comptablement ou non justifiées, ce qui a conduit à ordonner une
nouvelle expertise par l’expert Younes G., lequel a constaté l’irrégularité partielle de la comptabilité de la
société appelante ainsi que des anomalies dans les factures soumises à son examen ;

Considérant dès lors que, faute pour l’appelante d’avoir apporté la preuve du refus injustifié par les
banques du règlement de factures valablement soumises dans le délai contractuel, les griefs invoqués
sont infondés, aucune responsabilité ne pouvant être retenue à l’encontre des banques concernant l’arrêt
du projet ; qu’il convient en conséquence de rejeter l’appel et de confirmer le jugement entrepris avec
maintien des dépens à la charge de l’appelante.

Considérant  que  s’agissant  du  moyen  soulevé  par  l’appelante  relatif  à  la  violation  par  l’expertise
diligentée par l’expert Younes G. des dispositions de l’article 63 du Code de procédure civile, il résulte de
l’examen de son rapport que l’expert a régulièrement convoqué l’ensemble des parties et leurs avocats, y
compris  l’appelante et  son conseil,  aux adresses figurant dans la  décision préparatoire,  par lettres
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recommandées  avec  accusé  de  réception,  respectant  ainsi  strictement  les  prescriptions  de  l’article
précité ; que l’absence de convocation de Abdelaziz S. ne constitue pas une violation des dispositions
dudit article, dans la mesure où l’expert n’était pas tenu de le convoquer, celui-ci n’étant pas partie au
litige ;

Considérant qu’il ressort du rapport précité que les factures invoquées par les experts dont l’appelante
se  prévaut  dans  son  argumentation  pour  déterminer  l’étendue  des  dommages  subis  comprennent
notamment  des  factures  non  comptabilisées  régulièrement,  des  factures  déjà  prises  en  compte
précédemment,  ainsi  que  des  factures  non  justifiées  et  sans  lien  avec  le  projet  litigieux  ;  qu’en
conséquence,  l’indemnisation  réclamée  s’appuie  sur  une  comptabilité  irrégulière  et  contraire  aux
dispositions  de  l’article  19  du  Code  de  commerce  qui  impose  aux  commerçants  la  tenue  d’une
comptabilité  régulière  conformément  aux  règles  comptables  édictées  par  la  loi  n°9-88,  condition
préalable à sa recevabilité comme moyen de preuve ;  que la majorité des factures invoquées n’ont
d’ailleurs fait l’objet d’aucune demande de déblocage adressée aux banques par l’appelante et n’ont
jamais  été  présentées  à  ces  dernières  ;  que  les  seules  factures  régulièrement  comptabilisées  par
l’appelante  s’élèvent  à  146.644.508  dirhams,  alors  que  celles  effectivement  débloquées  par  le
groupement  bancaire,  remplissant  les  conditions  prévues au second alinéa de l’avenant  au contrat
pendant la durée d’utilisation du crédit et soumises à justification préalable de leur paiement par le
maître d’ouvrage, atteignent la somme de 52.972.912,66 dirhams, comme l’ont confirmé l’ensemble des
expertises réalisées dans la présente procédure, ce qui démontre l’exécution régulière par le groupement
bancaire de son obligation de débloquer le crédit conformément aux factures dont la demande a été
régulièrement présentée avec preuve préalable du paiement par la société bénéficiaire ; que les factures
dont  l’appelante prétend que les  banques auraient  refusé le  déblocage n’ont  en réalité  fait  l’objet
d’aucune demande préalable ni présentation ;

Considérant qu’en l’absence de toute preuve produite par l’appelante démontrant un refus injustifié par
le  groupement  bancaire  du  déblocage  des  montants  correspondant  à  des  factures  régulièrement
comptabilisées et soumises durant la période contractuelle d’utilisation du crédit, l’ensemble des griefs
formulés par l’appelante s’avèrent dépourvus de fondement, excluant ainsi toute responsabilité à l’égard
des  banques  quant  à  l’arrêt  du  projet,  d’autant  plus  que  l’appelante  reconnaît  expressément  que
l’interruption des travaux pendant une certaine période résulte de multiples difficultés rencontrées,
ayant eu pour conséquence le non-respect du calendrier d’exécution des travaux initialement convenu,
ainsi que le défaut d’utilisation intégrale du crédit ;

Considérant  enfin  que  la  Cour  n’est  pas  tenue de  répondre  exhaustivement  à  tous  les  moyens  et
arguments avancés par les parties, mais uniquement à ceux ayant une incidence directe sur l’issue du
litige ; que, dès lors, il n’y a pas lieu de répondre aux contestations formulées par l’appelante relatives à
sa demande incidente tendant à l’annulation du rapport de l’expert Younes G., ainsi qu’à sa demande en
récusation formulée après le renvoi de l’expertise au même expert, lesquelles doivent en conséquence
être écartées ; que, par suite, il convient de rejeter l’appel interjeté par la société requérante et de
confirmer le jugement entrepris, en maintenant la charge des dépens à l’appelante ;

Par ces motifs,

La Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier
ressort,

En la forme : déclare recevable l’appel ainsi que l’appel incident formé précédemment,

Au fond : rejette l’appel et confirme le jugement entrepris, les dépens restant à la charge de l’appelante.
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Ainsi rendu et prononcé, au jour, mois et an que dessus, par la même formation de jugement qui en a
délibéré.

https://www.jurisprudence.ma
https://www.jurisprudence.ma/decision/ouverture-de-credit-a-duree-determinee-exclusion-de-la-responsabilite-bancaire-fondee-sur-lexpiration-de-plein-droit-art-525-c-com-labsence-de-preuve-dune-prorogation-et-le-defaut-de-jus/
https://www.jurisprudence.ma/decision/ouverture-de-credit-a-duree-determinee-exclusion-de-la-responsabilite-bancaire-fondee-sur-lexpiration-de-plein-droit-art-525-c-com-labsence-de-preuve-dune-prorogation-et-le-defaut-de-jus/

